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I. المقدمة
خيار الرؤية هو: حق شرعي يثبت بمقتضاه الحق في فسخ العقد أو إمضائه عند رؤية المعقود عليه، إذا لم يكن قد رآه عند إنشاء العقد، أو كان قد رآه قبل العقد بمدة بعيدة يتغير فيها المحل غالبًا.
II. موضوع المقالة
1- خيار الرؤية هو: حق شرعي يثبت بمقتضاه الحق في فسخ العقد أو إمضائه عند رؤية المعقود عليه، إذا لم يكن قد رآه عند إنشاء العقد، أو كان قد رآه قبل العقد بمدة بعيدة يتغير فيها المحل غالبًا.
2- وقد اختلف العلماء في مشروعيته بناء على اختلافهم في مسألة بيع العين الغائبة، فإنهم قد اتفقوا على بيع العين الحاضرة، واختلفوا في حكم بيع العين الغائبة، وذلك إلى ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول (مذهب الحنفية): جواز بيع العين الغائبة عن مجلس العقد، موصوفة كانت أو غير موصوفة، فإذا رآها ثبت له الخيار، سواء وافق الموصوف الصفة أو لا.
المذهب الثاني (مذهب المالكية والحنابلة): أنه يجوز، فإن وافق الصفة فلا خيار، وإن خالف الصفة ثبت للمتعاقد الخيار.
المذهب الثالث (مذهب الشافعي): أنه لا يجوز بيع العين الغائبة مطلقًا، وبناء عليه فلا خيار عندهم يسمى خيار الرؤية.
ولذلك، فإن الخلاف في خيار الرؤية ينحصر في مذهبين:
الأول: عدم الجواز, وهو مذهب الشافعي ومن وافقه؛ لأنه لا يجيز بيع العين الغائبة.
الثاني: مذهب الجمهور ويختار الحنفية جوازه في الموصوف مطلقًا، ولكن المالكية والحنابلة أجازوه في الموصوف إذا خالف الصفة.
3- استدل المجوزون لهذا النوع من الخيار بما روي أن عثمان بن عفان باع لطلحة بن عبيد الله أرضًا بالبصرة لم يرها واحد منهما، فقيل لطلحة: إنك قد غبنت، فقال: لي الخيار، اشتريت ما لم أره، وقيل لعثمان: قد غبنت، فقال: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره. ولأن الحاجة قد تدعو إليه.
والمختار هو قول الحنفية، وأما الذين رفضوا بيع العين الغائبة لوجود الغرر، فإن الغرر المرفوض هو المفضي إلى الجهالة الفاحشة؛ لأنها تؤدي إلى النزاع.
والحكمة من مشروعيته التأكد من إثبات الرضا، والراجح: أنه يثبت للمشتري, وكذلك البائع إن باع ما لم يره.
4- المراد بالرؤية في هذا النوع من الخيار: العلم بالمقصود بأية حاسة من الحواس.
5- سقوط الخيار:
يبطل خيار الرؤية بما يبطل به خيار الشرط من موت، أو تعييب، أو هلاك، أو إجازة للعقد، والفسخ بلفظ أو بفعل. أما إذا فعل بالمبيع فعلًا يفيد الامتحان، فلا يسقط الخيار.
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